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مقیاسفيالعادیةالدورةالثانيالسداسيمتحانلاالنموذجیةالإجابة
الجزائرفيالعملقانونتشریعات

نقاط)05الأول: (لسؤال ا

ن):05*أذكر حقوق العمال في الإسلام دون شرح (
ن).0.5*ذكر كل عنصر (

(الحق في الأجر، مناسبة الأجر للعمل، سرعة دفع الأجر، حق العامل في اختیار العمل المناسب لھ، حق 
العامل في الراحة، حق العامل في الالتزام بشروطھ المتفق علیھا، حق العامل في الاستمرار في عملھ إذا
نقصت مقدرتھ على الإنتاج، حق العامل في المحافظة على كرامتھ، حق العامل في أداء ما افترضھ الله علیھ، 

حق العامل في الشكوى والتقاضي).

نقاط)06الثاني: (السؤال

ن):06((1516-1830)الأولىالجزائریةفي فترة الدولةالعمل*تحدث عن تشریعات
ن).1.5(ذكر كل عنصر مع الشرح-

*الإطار العام: كانت العلاقات المھنیة منظمة بعرفٍ شرعيٍ وَإداريٍ مستمدٍ من:
*الشریعة الإسلامیة (فقھ المعاملات).

*الأعراف الحرفیة والنقابیة.
*الأوامر الصادرة عن الدیوان أو الوالي أو الباي. 

طوائف أو الأصناف أو الحرف، ولكل *التنظیمات المھنیة والحرفیة: كانت توجد نقابات حرفیة تسمى ال
صنف "شیخ" یمثل العمال أمام السلطة. وَكان العمل یتم داخل "المحلات" أو "الأسواق الحرفیة"، مثل: 

سوق النحاسین والجزارین والنجارین، وینظم العمل عبر:
*تحدید أسعار السلع والخِدْمات من قبِلَْ "المُحْتسَِب".

.*ضبط أوقات العمل والتجارة
*منع الغش والاحتكار.

*حمایة المتعلم (الصبي) في علاقتھ مع المعلم (الأستاذ).
*الطبیعة القانونیة: كانت المرجعیة الأساسیة ھي الفقھ المالكي، وكانت العلاقة تقوم على العقود الشرعیة 

منھا:
(المستأجر) یدفع أجرًا *عقد الإجارة: وھو عقد یقوم على منفعةٍ معلومةٍ بعَِوَضٍ معلوم؛ أي أن شخصًا 

معینا لشخصٍ آخر (االمؤجر) مقابل أن یؤدي لھ عملاً أو یتیح لھ الانتفاع بشيء معین لمدة محددةٍ. وأركانھ: 
العاقدان (المستأجر وَالمؤجِر) وَالمنفعة (الخِدْمة أو العمل المطلوب وَالأجر (المال أو العَوَض) والمدة (زمن 

مل). وأنواعھا: محدد للانتفاع أو لإنجاز الع
إجارةٌ على عمل: استئجار عامل بناءٍ أو خیاطةٍ.-
إجارةٌ على عین: استئجار محلٍ أو أرضٍ أو دابةٍ.-

وَأنواع أخرى من العقود مثل المضاربة وَالمساقاة.
وكانت ھناك حمایةٌ أخلاقیة ودینیةٌ للعامل، لأن العمل یعَُدُّ عبادة، والغش فیھ محرم.

م تكن تتدخل الدولة في تفاصیل العلاقات المھنیة إلا لضبط السوق ومنع الغش. وكانت *دور الدولة: ل
السلطات مثل: المُحْتسَِب أو الوالي أو الباشا؛ تراقب العدالة الاقتصادیة أكثر من علاقات العمل الفردیة.
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نقاط)06الثالث: (سؤالال
ن).06) (1847-1832نیة (الثاالجزائریةفي فترة الدولةالعملتحدث عن تشریعات

ن).1.5ذكر كل عنصر مع الشرح (-
) فیما یلي:1847-1832یمكن أن نجمل تشریعات العمل في فترة دولة الأمیر عبد القادر (

*الإطار المؤسسي: كانت دولة الأمیر عبد القادر نظامیة منظمة؛ واعتمدت على:
*دیوان مركزي.

*ـإدارةٌ محلیةٌ.
*قضاءٌ شرعيٌ.

نظاميٌ یضم موظفین وجنودًا بأجورٍ منتظمةٍ.*جیشٌ 
*تنظیم الإدارة والعمل: ظھرت نواة تشریعات العمل إسلامیة وحدیثة داخل الإدارة والجیش.

*یتقاضى الجنود والموظفون أجورًا ثابتة من بیت المال.
صةً في الورشات *أصدر الأمیر عبد القادر لوائحًا لتحدید المھام والمسؤولیات (التوصیف الوظیفي)، خا

الحرفیة والصناعیة التابعة لھ؛ مثل: معامل النسیج والسلاح.
*استخدم العمل المأجور المنظم في مشاریع الدولة (التحصینات والزراعة والنقل...).

*الأساس القانوني: كانت المرجعیة التشریعیة ھي الشریعة الإسلامیة خصوصا:
باب الإجارة في الفقھ المالكي.-
بیت المال وحقوق العمل.باب -

كما كان الأمیر عبد القادر یحرص على العدالة في الأجور والمعاملة، وقد في بعض مراسلاتھ "العدل 
أساس العمران، وحقوق العمال من تمام الإیمان".

*حمایة العمال:
حرم الأمیر الظلم في الأجر والعمل القسري.-
الأمانة والمسؤولیة لا الاستغلال.نظم العلاقة بین الدولة والعمال على مبدأ-

نقاط)03: (رابعالالسؤال

ن):03) (1977-1971تحدث عن مرحلة التسییر الاشتراكي للمؤسسات (*
ن).0.5ذكر كل نص قانوني (-

فرض زیادة عدد العمال واتساع القطاع العام في الجزائر إلى الاھتمام أكثر بسَِنِّ تشریعات عمل جدیدة 
الخاص بالتنظیم الاشتراكي للمؤسسات، 16/11/1971المؤرخ في: 74-71مثل الأمر رقم ومُحَیَّنةَ، 

وَھدََفَ إلى تكریس مبادئ المساواة بین العمال وَمشاركتھم في تسییر المؤسسات الاقتصادیة وَالعامل المُنتجِ 
). Producteur gestionnaireالمسیرِ (

ین وَالنظم الخاصة بعلاقات العمل:؛ مجموعة من القوان1975وَأصُدِرَت في سنة 
المتعلق بالعدالة في العمل.29/04/1975المؤرخ في: 30-75الأمر رقم -
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع 29/04/1975المؤرخ في: 31-75الأمر رقم -

الخاص.
للعمل.المتعلق بالمدة القانونیة 29/04/1975المؤرخ في: 32-75الأمر رقم -
المحدد لاختصاصات مفتشیة العمل. 29/04/1975المؤرخ في: 33-75الأمر رقم -

يفردبنموسى. د

-أم البواقي–جامعة العربي بن مھیدي 
التجاریة وعلوم التسییرالعلوم كلیة العلوم الاقتصادیة و
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" با إلا تَوفيقيَ "وَما


